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 قبل ه دي مجلة دو كتاب دو رسالة علمية دو وسيلة نشر دخرى. من البلاث نشر تم  قد إ يكون دن. 2
 .المراحع قائمة فياا تقريبا بما هفلاة (33) عن البلاث هفلاات تزيد إ ند. 1
 (Traditional Arabic) ونوعـ  (24) الخـ  وحجـم. A 4 ورق علـى و اليمـن مـن الصفلاة . هوامش3

 (.2) ال طور وبن (21) .وللاوامش
 .Bold( 26خ  ) وبحجم م ودفي تكتب الوسطية العناوين. 4
 ردسيتان. نقطتان بعدها وتوضع و Bold (24) م ودفي وبحجم ال طر دول من تكتب: الجانبية العناوين 
 .فراغات خمس بعد الفقرات تبدد. 3
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النبويــةو  ( للنصــو  « »)  والرمــز ( و ﴾ ﴿ القرآنيــة ) المزهــران لايــات رمــز القوســان اســتادام. ضــرورفي 7
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 يكتــب وإ شــيبةو دبي ابــن داودو دبــو الترمــليو كالباــاريو للمــ لفن الشــارفي دسمــاء الهــوامش ه تكتــب .8

 .الهوامش ه للم لفن اإسم الكامل
 .به آخر  وليس البلاث هفلاات هوامش ه تكون والمراحع للمصادر الإحاإت. 9

 والمراحع ه المصادر قائمة ه ذلك يكتب وهنما الهامشو ه والمراحع للمصادر النشر بيانات تكتب إ. 20
 .البلاث آخر
 331   و1 ج البااريو هلايح شرح الباري فتح حجرو مثل : ابن

لكتـب ا دسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقاية الأبواب على المرتبة الحديث كتب هلى الإحالة عند. 22
 هـلايلا و ه الباـاري دخرحـ : هكلا. وحد هن الحديث ورقم والصفلاةو الجزءو كتابة مع والأبوابو
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 .21 بحجم مباشرفي الآية بعد المتن ه القرآنية الآيات تخرمج. 21
 هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعــــــــــالى الله قــــــــــال :مثــــــــــل 
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 .واحد بالرقم تبدد هفلاة وهوامش كل
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 م.2991 /هـ 2221 و سنة2 ط الجيلو دار: البجاويو بيروت
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 دهلااسا. 
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ن هي خطــأ قــد مــدبر مقــدماً و فللــ  الكمــال وحــدب ســبلاان  نأمــل مــن ال ــادفي البلاــابر والقــراء المعــلرفي عــ
 وتعالى.

 

 /ملاحظة 

و وهــم وحــدهم الم ــ ولون عــن هــلاة إ تعــبر هإ عــن وحاــة نهــر دهــلااساالبلاــوبر هــلب الآراء الــواردفي ه 
 م  ولية ه ذلك. ةالمعلومات ودهالتااو وهدارفي المجلة إ تتلامل دي
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 كلمة ر يس ال حرقيرق

 لي لى لم لخ
 

آلـــ  علـــى و محمـــد  وهـــلى الله علـــى ســـيدنا وعلـــم الإن ـــان مـــا   يعلـــمالـــلي رب العـــالمن  الحمـــد لله

 هلى يوم الدين. بإح انومن تبعام  وودهلااب  

 :أما بعد

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد حاــد وعنــاء هنـ  لي ــرني دن اقــدم هلــيكم هــلا العــدد مــن مجلـتكم 

ن ال ادفي البلاابر والمراحعن والعاملن على الجمع والتن ـي  والإخـراج لتكـون ممزوحن بالإخلا  والوفاء م

 .مجلتكم على دح ن هورفي ودسى حلة تلي  بالمقام 

 .ون من  للجميع ال و يق والسداد 

 

 



  ال يووووو  الم ر ضووووة عليوووو    تطبيووووق ال ووووانو  الم تووووار علوووو  ايلت امووووات التعاقديووووة    
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  التعاقدية الالتزامات على المختار القانون تطبيق

 عليه المفروضة والقيود
  هنية شريف:  واللقب الاسم

  أ محاضرة أستاذة:  العلمية الرتبة

 (سؤوليةـوم ودــقــع) اصــالخ ونـــقانــال:  تخصص                   

  دةـيـلـبـال يـلــع يــونيســــل ةــــعــامـــج ـ 1:  العمل مؤسسة

 -السياسية والعلوم الحقوق ـ كلية 2

 cherifhania@hotmail.fr:  الالكتروني البريد                             
 

 ملْص : 
كل الدول تتف  على دن يخضع العقد الدو  لقانون يختارب المتعاقدينو ضاب  اإسناد هلا دساس   

بنــد يــدرج ه العلاقــة العقديــة مــدد للقاضــي ه حالــة وحــود خــلاف القــانون المطبــ  لحــل النــزاعو لكــن هــلا 
ونيـة المحـددفي للضـاب  دن تأخـلها بعـن القانون يثير مجموعة من اإشكاإت الـ  ينبغـي علـى النصـو  القان

 اإعتبار وتجد لها حاإ مناسبا بما فياا المدونة المغربية .
دهـم هــلب اإشـكاإت نــلكر : لمــرب المتعاقـدين مــن القــانون الواحـب التطبيــ  الــلي يـتم حلــ  عــن  

وت ه تحديــد طبيعــة دو بالعقــدو وكــلا الغمــ طريــ  تقييــد القــانون الماتــار بشــرط الصــلة الحقيقيــة بالمتعاقــدين
قد ي دي بالأطراف هلى  اختيار دطراف العقد للقانون الواحب التطبي و دضف لللك دن  تقرير هلا الضاب 

عدم هخضاع العقد لقانون واحد دو هخضاع  لقانون يبطل العقد و كل هلب الم ائل وغيرها سيتم مناقشتاا 
استقر علياا الفق  والقضاء وحتى بعر القوانن  ضمن ورقة بحثيةو يتم فياا وضع حلول مناسبة دساساا ما

 ال  دهماا القانون الفرن ي .
 الكلمات الدالة:  
تجزئــة العقــدو  اإســنادو القــانون الــدو  الخــا و قــانون الإرادفيو شــرط الصــلةو مــنا  التنــازعو قواعــد 

 هبطال العقد و العقد الدو  .
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Résumé: 
Tous les États acceptent de soumettre leurs contrats internationaux à la loi 

choisie par les contractants, cette règle de rattachement est basé sur un article dans 

le contrat qui détermine au juge en cas de conflit la loi applicable au litige, mais 

cette loi soulève une série de problèmes qui devraient être réglé par des textes 

juridiques , qui doivent trouver des solutions raisonnables, y compris dans le code 

marocain. 
Parmi ces problématiques nous citons : l'évasion des contractants à la loi 

applicable qui va être résolu par la limitation de leur choix à une loi liait aux 

contractants ou aux contrats, ainsi que l'incertitude dans la détermination de la 

nature du choix des parties selon la loi applicable au contrat , ajouter que la libre 

volonté dans ce choix est d'amener les parties à choisir divers lois ou laisser le 

contrat sans loi régi .  

Toutes ces questions et d'autres seront discutées dans cette recherche, en 

développant des solutions appropriées reposant sur la jurisprudence et la doctrine et 

même certaines lois dont le droit français. 
Mots clés : méthode conflictuelle, les règles de rattachement, droit 

international privé, principe d’autonomie, condition de lien , division de contrat, 

annulation de contrat, contrat international. 
  مقدمة : 
العلاقــة الــ  تجــاوزت حــدود الدولــة بتــوفر عنصــر  هن العقــد الــدو  باعتبــارب وســيلة قانونيــة لتنهــيم 

دحنـبي فياـا قـد يكـون ه دشــاا  العلاقـة دو ه موضـوعاا وكـلا الغايـة مــن هبراماـاو يفـرت ضـرورفي اللجــوء 
لقواعــد القــانون الــدو  الخــا  وبالضــب  ضــمن دحكــام تنــازع القــواننو هــلب الأخــيرفي تحــدد ضــاب  اإســناد 

 احب التطبي  على العقد الدو  .المعتمد ه تحديد القانون الو 
والملاحظ دن دغلبية الدول تتف  على دن تخضع العلاقة العقدية ذات الطبيعة الدولية عامة بما فياا  

دو مـا يعـرف بقـانون اإرادفيو هـلا القـانون يمثـل دهـم ودقـدم قواعـد  عقود التجارفي الدولية لمبدد سـلطان اإرادفي
ا قواعـد تنـازع القـوانن ه حـل الأنهمـة القانونيـة و و يعـني تطبيـ  القـانون القانون الدو  الخـا  الـ  درسـتا

اللي يختارب المتعاقدينو هذ من ح  دطراف العقد وضع ومعرفة منل البداية القانون الـلي مكماـاو لكـي إ 
 . يفاح وا م تقبلا عند حدوبر نزاع بتطبي  قانون آخر   يكن ه ح بانهم دو يقع ضمن دائرفي توقعالمم

لهلا مـنلاام الحـ  ه اختيـار قـانون يناسـبام   يـتم فقـ  علـى م ـتوى الأنهمـة القانونيـة لماتلـف  
الــدول بــل رــد هــلا اإقــرار حــتى اإتفاقيــات الدوليــة و فيــتم تحديــد القــانون المطبــ  همــا دثنــاء الإبــرام بــإدراج 

) المحكــم الــدو ( النهــام القــانوني  الأطــراف المتعاقــدفي بنــد ه العقــد مــدد للقاضــي الــوطني دو هي ــة التلاكــيم
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بعد الإبرام الناائي للعقدو كما دن   المطب  ه حال وحود نزاع كما يمكن دن يتم اإختيار عكس ال اب  دي
 يشترط لتلاقق  مجموعة من الشروط ليطبق  القاضي . 

ددفي للضـاب  لكن هلا القانون يثير مجموعة من اإشكاإت ال  ينبغي على النصو  القانونية المح 
دن تأخلها بعن اإعتبار وتجد لها حاإ مناسـبا بمـا فياـا المدونـة المغربيـةو لهـلا اإشـكالية الـ  سـنطرحاا مـن 
خــلال هـــلب الدراســة تصـــب ه مـــدى هطــلاق الحريـــة للمتعاقــدين ه اختيـــار القـــانون المطبــ  علـــى علاقـــتام 

لى العقد الدو  يخضع لقيـود إزمـة تحمـي الطـرفن التعاقدية قو دو بعبارفي دخرى هل ضاب  اإرادفي المطب  ع
من حاة والعلاقة العقدية من حاة دخرى قو سنجيب على هلب اإشكالية وغيرها من خلال التطرق لعدفي 
م ــائل دهماــا مــدى وحــوب تــوافر هــلة بــن القــانون الماتــار والمتعاقــدين دو العقــدو ومجــال الحريــة ه اختيــار 

 درها النهام القانوني لأي دولة ...قواعد قانونية إ يكون مص

  المبحث الأول:

  قانون الارادة ضابط إسناد يطبق على موضوع العقد الدولي

هن تعيــن القــانون الواحــب التطبيــ  علــى المعــاملات ذات الطــابع العقــدي ت حلاــا بمقتضــى مــنا   
وع قواعد التنازع هلب سواء كانـت هذ مجم التنازعو اللي يمثل حزءا هاما من مجاإت القانون الدو  الخا و

من خل  القضاء دو المشرع هي ال  ت اعد القاضي المرفوع دمامـ  النـزاع ه تحديـد القـانون الـلي يرحـع هليـ  
لحكم النزاع المثار دمام  متى تعل  الأمر بعلاقـة منطويـة علـى عنصـر دحنـبيو والـدليل علـى ذلـك دنهـا طبقـت 

 العقد الدو  .قانون اإرادفي كضاب  اإسناد ه 

 ا  لب الأول : 

 الاعتراف بق  و  الارا ة بين الحرية والتقييا

هن هقرار حرية المتعاقدان ه اختيار قانون العقد قد تأكدت من قبـل فقاـاء القـانون الـدو  الخـا   
لقـرن بصفة ن بية ه القـرن التاسـع عشـرو لكـن   يـتم لـدى اإحتاـاد القضـائي الفرن ـي هإ ه نهايـة هـلا ا

ــــــر حكــــــم شــــــاير ه قضــــــية  ــــــة القــــــرن العشــــــرينو علــــــى هث  Affaire American Tradingوبداي

company  بمناسبة عقد النقل البلاريو دين حدد بصفة هرمة  0301دي مبر  2وهدر فياا الحكم ه
وواضــلاة دن القــانون الواحــب التطبيــ  علــى العقــود الدوليــة ســواء فيمــا يتعلــ  بتكوينــ  دو مــن حيــث شــروط  

 آثارب هو القانون اللي يختارب الأطراف .و 
 على دن هلا اإختيار ه البداية تجاذب  اتجاهن : 
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 الفاع الأول :
 الاتجاه الحا في الاخت ار

ة المطلقــة للمتعاقــدين ه اختيــار القــانون المطبــ و فــلا يخضــع يــرى فيــ  تقــديس اإرادفي بإعطــاء الحريــ 
العقــد الــدو  لحكــم القــانون لأنــ  وح ــب هــلا اإتجــاب إ يوحــد قــانون معــد  ســلفا لحكــم هــلب الرابطــةو بــل 

ولـــيس القـــانون هـــو مصـــدر  يتـــولى المتعاقـــدان وضـــع و ففـــي هـــلا اإتجـــاب تهاـــر الإرادفي بمثابـــة مصـــدر للالتـــزام
سـا  ني دن العقد الدو  هرادفي الأطراف في  هي الشريعة الأساسـية لهـمو وهـي الـ  تفـرت اإلتـزاماإلتزامو ويع

دون الحاحة هلى القانونو مما يترتب علي  اندماج قانون الإرادفي ه العقد ويفقد بللك هفت  اإلزامية ويصبح 
  مما يرتب النتائ  التالية : مجرد شرط تعاقدي

فاهــل بــن شــرط اختيــار القــانون المطبــ  علــى العقــد التجــاري الــدو و دنــ  يــدفع هلى وحــود حــد -
والقانون اللي دخل من  هلا الشرط و بللك تنقطع الصلة نهائيا ب و وما تدخل القـانون ه بعـر الحـاإت 
هإ ويكون الهدف من  ال عي هلى احترام العقد الدو  لبيان شروط هلاتاا دو لتمكن البنـود التعاقديـة مـن 

 ب بعر آثارها .ترتي
دن شــــرط الصــــلة يصــــبح تطبيقــــ  غــــير الزامــــي هذ يمكــــن للأطــــراف اختيــــار قــــانون إ يمــــت بصــــلة  -

بالمتعاقدين و إ بالعقدو وهو ما دخل ب  الفقاـاء اإرليـز علـى دن هـلا الـردي يـرى وحـوب اسـتبعاد القـانون 
 . الماتار هذا انطوى هلا اإختيار على غش نحو القانون

اف هدراج ه العقـــد شـــروط متعـــددفي متعلقـــة بالقـــانون الماتـــار والمـــأخوذفي مـــن قـــوانن يمكـــن للأطـــر  -
 مختلفةو بحيث يمكن بللك تجزئة العقد واختيار دكثر من نهام قانوني واحد لتنهيم العلاقة العقدية .

 الفاع الثاني : 
 الاتجاه المق د للإرادة

القــانونو فيجــب دن يكــون للقــانون قــوفي يجعــل الأطــراف يتمتعــون بحريــة اإختيــارو لكــن ه حــدود  
ملزمــة بحيــث إ يمكــن هحــدابر تغيــير فيــ  وذلــك باســتبعاد الأطــراف النصــو  الآمــرفيو وحــتى المكملــة الــ  إ 

 تخدم مصالحامو لأن هلب النصو  وضعت لحماية المصالح العامةو وتقييد هرادفي المتعاقدين .
 ل ل  اإتجاب الحر بحيث :هلا ما يجعل اإتجاب مناقر ه النتائ  اللي توه 
إ يمكـــن مـــنح الأطـــراف حريـــة تجعلاـــم إ يخضـــعوا عقـــدهم لأي قـــانون دي مـــا ي ـــمى "بالعقـــد  -

المتجــرد مــن كــل قــانون "و فالم ــألة مرفوضــة عــن غالبيــة التشــريعات هن   نقــل كلاــا ل ــبب دن عــدم اختيــار 
ه تحديد القانون اللي امتنع الأطـراف قانون تابع لدولة معينة يدفع ه بعر الأحيان هلى تع ف القاضي 

عن تحديدب مدعيا رحوع  هلى ظروف وملاب ات التعاقدو كما دن  يمكن للقاضي عند تحديد هلا الأخير دن 
 ين ب  هلى قانون   يفكر في  المتعاقدان بتاتا .
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ه دولــة كمــا إ يتصــور وفقــا لهــلا اإتجــاب تجزئــة العقــد ذلــك لأن العقــد يركــز ه مكــان معــن دي   -
معينةو وتصبح هلب الدولة هي ال  تحكم  برمت  وليس بجزء من و فملااولة هخضاع دحـزاء العقـد هلى دنهمـة 
قانونية مختلفة يـ دي هلى الم ـاس بفكـرفي تركيـز العقـدو لأن العقـد يصـبح خاضـعا هلى دولـة دخـرى غـير الدولـة 

 ال  ركز فياا .
ل  علاقة وهلة بالعقد الـدو  دو بالمتعاقـدين باختيـار بالإضافة دن  يجب اختيار الأطراف لقانون  -

 قانون حن يتام المشتركة دو محل هبرام العقد ...وغيرها من القوانن المحققة لهلا الشرط . 

 : ا  لب الث  ع

 طبيعة اختي ر الأطراف لق  و  ا  بع على العقا 

لقدم دعطى اإختصا  للأطراف ه تحديد مــــــــما تقدم يتبن دن فق  القانون الدو  الخا  منل ا 
القانون المطب  على العقد الـدو و كمـا مـنح لهـم حريـة تحديـد طبيعـة اختيـارهم لـ  سـواء باإسـتناد للاختيـار 
الصــريح دو لــلإرادفي الضــمنية الــ  ي تشــفاا القاضــي بوحــود قــرائن معينــة سيتولـــــــى هــو تحديــدها مــتى تــر  لــ  

 .  هقرارب ه قوانن دول المغرب العربيالمشرع ذلكو وهلا ما ت 
 الفاع الأول : 

 للقانون الواجب التطب ق اعطاء الحاية للأطااف في الاخت ار الصايح 
 هذا كان الأهل دن لأطراف العقد الح  ه اختيار القانون الواحب التطبي  على العقد المبرم بيـنام 

من القانون المدني الجزائريو فـإن  02وال  تقابلاا نص المادفي من القانون المدني الليبي  03تطبيقا لنص المادفي 
لهم كللك الحرية مطلقة من حيث طبيعة اإختيارو فيمكن اللجوء للاختيار الصريح كأهل عام لأن العبرفي 

اإختيـــــار الضـــــمني الـــــلي  دو La déclaration de la volontéه هـــــلا اإختيـــــار هـــــو هعـــــلان الإرادفي 
 مددها المشرع هراحة .ي تشف  القاضي دو 

بالتا  ي مح للأطراف وف  ضاب  اإسناد المحدد ه المواد ال ابقة اللكر باختيار القانون الواحب   
التطبيـــ  علـــى العقـــد هـــراحة وذلـــك عـــن طريـــ  هدراج شـــرط فى العقـــد المـــبرم بيــــــــنام مـــدد القـــانون الواحـــب 

علـى القـانون الـوطني  فينصـب اختيـارهم تشريـــــعيوالتطبي  على العقدو وهو ما ي مى بشرط اإختصـا  ال
كمـا يمكـن دن يختـارا قـانون محـل هبـرام  لأحدهم وهو القانون الشاصي المرتب  بجن ية دحدهما دو موطناماو

العقــد دو قــانون محــل تنفيــل العقــد دو دي قــانون دخــر يكــون لــ  هــلة بالعقــد دو المتعاقــدينو ويجــوز للأطــراف 
ب التطبيــ  علــى العقــد المــبرم بيــنام ســواء فى العقــد الأهــلي دو ه عقــد م ــتقل عــن اختيــار القــانون الواحــ

العقد الأهليو كما يجوز لهم ديضاً تعديل القانون الماتار فى دي وقت إح  لإبرام العقد بشـرط دإ يـ دى 
 هلا التعديل هلى الم اس بصلاة العقد الأهلي .
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قــد تثــير مشــكل همكانيــة اختيــار الأطــراف  العقــدلكــن حريــة اختيــار الصــريح للقــانون المطبــ  علــى  
 للأكثر من نهام قانوني دو اختيار قانون يبطل العلاقة العقديةو فما هو الحل لهلب اإحتماإت ق 

 بالن بة للفرت الأول :  - 
 دين يختار الأطراف قواعد قانونية تابعة لتشريعات داخلية مختلفةو فالب الم ألة لـم يتنب  لـاا المشرع 

المغــربي دو تــر  ال ــلطة التقديريــة للقاضــي ه الأخــل ســلا اإختيــار لوحــود رديــن ه هــلا الشــأن الأول يــرى 
عــدم تــر  الحريــة المطلقــة لدرحــة تجزئــة العقــد حــتى ولــو تــوفر قيــد الصــلة المطلــوب تحققــ  ومــبرر ذلــك لوحــدفي 

ه القــانون الماتــارو دمــا الثــاني  و ودنــ  يمكــن للأطــراف علــى هثــرب التاــرب مــن الأحكــام الآمــرفي شــروط العقــد
 . وديــدب ه هلا محكمة النقر الفرن ية فيرى همكانية ذلك بتطبي  على كل عنصر القانون الملائم

و ه ردينــا دنــ  إ يجــوز للمتعاقــدين تجزئــة العقــد و هخضــاع كــل عنصــر منــ  هلى قــانون مختلــفو هإ   
ة موضوع النزاع هـي بـلالما علاقـة مركبـة تقبـل التجزئـة يكون ل  دساس موضوعيو كأن تكون العـلاقة العقدي

فلا يـ ثر ذلـك علـى تجـانس العقـد ودن إ يكـون الــادف مـن التجزئـة تــجنب الأحكـام الموحـودفي ه القـانون 
 الماتص من دحل منع التارب من القواعد الآمرفي .

 دما الفرت الثاني :  - 
ذلك دن  يبطل دو يبطل الشرط اللي يعتبر دساسيا  فقد يختار الأطراف دون انتباب قانون يتبن بعد  

 للأطراف عند تعاقدهمو هنا دغلبية ما اتـج  ل  القضاء وحتى الفقااء دن الإبطال إ يمكن تصورب و إ قبول 
يمنـع ه بعـر القضـايا  و ومبـررهم دن العقد وحد من دحـل دن يكـون هـلايلاا ومنتجـا لآثـاربو لكـن هـلا  

ة لتطبيــ  القــانون الماتــار مــن الناحيــة العمليــة حيــث دقــرت ذلــك محكمــة الــنقر ه مــن هبطــال العقــد نتيجــ
 .  وكانت الجزائر طرفا في  0323دكتوبر  52حكم هدر ه 

 لكن هنا  فرت ثالث : - 
هــلا الفــرت الأخــير يجمــع بــن الفرضــن ال ــابقنو وذلــك بــأن يــتم فيــ  تعيــن الأطــراف لقــانونن  

التـعاقدية ويعتبر فياا العقد هلايلااو دما القانون الثاني فيعتبر فياا العقـد بـاطلاو دحدهما ينهم هلب العلاقة 
 وهلب الحالة قد فضل فياا القـضاء الفرن ي تطبي  القانون اللي يصلاح العقد .

 الفاع الثاني : 
 تض  ق مجال عمل القاضي في البحث عن الارادة الضمن ة

لقانون الواحب على العقد فإن  يتعن البلاث فى الإرادفي هذا   يتف  الأطراف هراحة على تحديد ا 
الضمنية للمتعاقدينو فتهار مامة القاضي حلية ه استنتاج هلا اإختيار عن طريـ  تف ـير العقـد وبالتـا  
يمكنــ  تحديــد انصــراف هرادفي المتعاقــدين هلى قــانون دولــة معينــة حــتى ولــو   يتفــ  الأطــراف هــراحة علــى هــلا 
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يضــعون بعــر البنــود ه عقــدهم تحــدد بطريقــة غــير مباشــرفي هــلا القــانون المطبــ  علــى العقــد  القــانون لأنهــم
 الدو  و وإشك دن هنا  العديد من القرائن ال  تكشف عن هلب الإرادفي ومناا : 

 لغة العقد دو محل هبرام العقدو -
العقد و هضافة شرط اإختصا  القضائي المحدد للملاكمة الماتصة لفر المنازعات الناش ة عن -

دليـل علـى وحـود هرادفي ضـمنية لتطبيـ   دن همكانية الأطراف للجوء هلى محكمة تحكيمية كائنة ه دولة معينـة
 . قانون هلب الدولة تلك المحكمة

وقد دكدت كافة التشريعات الوطنية على ضرورفي البلاث عن الإرادفي الضمنية للمتعاقدين فى حالـة  
القـــانون المطبـــ  علـــى العقـــدو لكـــن تصـــرمام لهـــا حـــاء مختلفـــا فـــبعر  عـــدم اإتفـــاق الصـــريح علـــى تحديـــد
تركــت الحريــة للقاضــي ه البلاــث عناــا مــن خــلال ظــروف وملاب ــات  التشــريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة

دقــــر بصــــريح العبــــارفي دن  0323حويليــــة  6التعاقــــدو وهــــو مــــا فعلــــ  القضــــاء الفرن ــــي عنــــدما دهــــدر قــــرار ه 
مــددون القــانون المطبــ  علــى العقــد ســواء ه تكوينــ  دو آثــارب دو شــروط  وه غيــاب "الأطــراف هــم الــلين 

الإرادفي الصرمة يتولى القاضي )قاضي الموضوع( تحديـد القـانون الواحـب التطبيـ  وذلـك بـالرحوع هلى محتـوى 
 العقد دو ظروف الدعوى " . 

ين عنـد تخلـف هرادلمـم الصـرمة اما البعر الأخـر فاسـتبعدت دور القاضـي ه تكملـة هرادفي المتعاقـد 
بوضــع ضــواب  محـــددفي ومرتبطــة بـــإرادفي الأفــراد بوهـــفاا هســنادا معـــبرا عــن الصـــلة الوثيقــة الـــ  تــرب  عقـــدهم 
بقانون دولة محل الإبرام دو حن ية المتعاقدين دو موطناما المشتر و ومن التشريعات ال  تنبت اإتجاب الثاني 

ديــن دلزمــا القاضــي  02و والقــانون المــدني الجزائــري ه المــادفي 03 ه المــادفي رــد القــانون المــدني المصــري والليــبي
 تطبي  ضابطن للإسناد وهما:

 قانون الموطن المشتر  دو الجن ية المشتركة للمتعاقدين. -
 قانون مكان هبرام العقد. -
قاضــي ه فكلاــا ضــواب  هســناد احتياطيــة دوردهــا المشــرع كقــرائن قانونيــة ب ــيطة لت ــايل مامــة ال 

 هعمال قانون الدولة الأوث  هلة بالعقدو شرط دن إ يتبن من ظروف دن قانون دخر هو اللي يراد تطبيق .
حتى وهن اختلف موقف القانون المقارن ه ترتيباـا ح ـب دهميتاـا و غـير دن تحديـد تلـك الضـواب   

المطبـ  علـى العقـد الـدو و لكنـ  وفقا لفكرفي اإسناد الجامـد هـلايح دنـ  مقـ  شـرط العلـم الم ـب  بالقـانون 
غير متطابقة مع فكرفي القانون الأوث  هلة بالعقد اللي يتطلب  اإسناد المرن من خلال فتح المجـال للقاضـي 

 ه البلاث عن القانون المطب  على العقد الدو  .
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 المبحث الثاني : 

 قيود المفروضة على القانون المختار

العقـد الـدو  لقـانون الإرادفي لكناـا اختلفـت بشـأن حـدودبو  اتفقت اإتجاهـات ه م ـألة خضـوع 
ففــي البدايــة دقــر الفقــ  وتبعتــ  بعــر التشــريعات وكــلا اإتفاقيــات الدوليــة علــى دن هــلا القــانون يأخــل علــى 

لكــن نهــرا للنتــائ  الــ    تتقبلاــا بعــر التشــريعات مــا دفعاــا لتطبيقــ  لكــن ه حــدود معينــة علــى  هطلاقــ و
المتعاقدين ه اختيار القانون الواحب التطبي  ليس م ألة مطلقة بل هـي مقيـدفي بعـدفي قيـود  دساس دن حرية 

 كما سنرى .
بالتا  النهرية الموضوعية المطبقـة حـديثا بشـأن العقـود الدوليـة إ تتجاهـل هرادفي الأطـراف كليـاو بـل  

إحتمال الغش نحو القانون  تتر  لهم حرية اختيار القانون المطب  سواء بشكل هريح دو ضمنيو لكن ومنعا
 . فرضت على هلا اإختيار قيودا ينبغي على التشريعات دخلها بعن اإعتبار

 ا  لب الأول : 

 ةبني  كرة اختي ر ا تع  اين لق  و   ولة اعينة

هن وحــود نــص عــام ه التشــريعات الوطنيــة يقــر قضــوع العقــد المتــوفر علــى عنصــر دحنــبي للقــانون  
تعاقـــدين كمـــا هـــو شـــأن ه القـــوانن المغاربيـــةو يجـــب دن يفاـــم منـــ  القاضـــي الـــوطني ضـــرورفي الـــلي يختـــارب الم

الخضوع هلى قواعـد قانونيـة تابعـة لدولـة معينـة دون همكانيـة الرحـوع هلى القواعـد الدوليـة الخاهـة الـ  يطبقاـا 
 المحكم الدو  ه الم ائل التجارية ذات الطبيعة الدولية.

 الفاع الأول : 
  أمام القاضي الوطني مفَوم القانون المْتارتض  ق 

ه بدايــة تطبيــ  مبــدد ســلطان اإرادفي علــى العقــد الــدو  ظاــرت النهريــة الشاصــية )اإتجــاب الحــر(  
واللي وحدت لها مجاإ واسعا خلال الثورفي الفرن يةو كونها قدست اإرادفي هلى دقصى حد من خلال اعتبار 

هذ يمكن للأطراف وفقا لللارية ال  يتمتعون سا دن إ يخضعوا عقدهم  لزمةوهرادفي المتعاقدين هي شريعتام الم
 . لأي قانون لأن الإرادفي العقدية وحدها تكفي بلالماو فالم ألة هي هرادية هرفة

لكن فكرفي عدم هخضاع العلاقة العقدية لحكم القانون علـى دسـاس دنـ  إ يوحـد قـانون معـد سـلفا  
حــوان  50المتعاقــدان وضــع و إقــت رفضــا مــن محكمــة الــنقر ه قــرار هــدر  لحكــم هــلب الرابطــة بــل يتــولى

ال  دقر في  دن "كل عقد دو  هو م تند ومرتب  بقانون دولة ما " و مما يعني ذلك دن دور القانون  0321
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إ يقتصر على تأكيد وضمان احـترام التوقعـات المشـروعة للمتعاقـدين باسـتادام  لتلاديـد القـانون الواحـب 
 طبي  من ناحيةو ومعطيا للأطراف فرهة التلاكم ه هلا القانون من ناحية دخرى.الت

بالتــا  نهــرا للنتــائ  المبــالغ فياــا المتعلقــة بالإنقــا  مــن القيمــة الملزمــة للقــانون ويجعلــ  مجــرد شــرطا  
يعـة القـانون تعاقديا يدرج ه العقد مثل  مثل البنود الأخرىو ما ي مح باستبعاد قانون معن دو تغيير ه طب

الـــلي يختارونـــ و ليتلاـــول بـــللك مـــن مبـــدد لحـــل تنـــازع القـــوانن هلى مبـــدد ي ـــمح بالحريـــة التعاقديـــة ه المجـــال 
التجـــاري واإقتصـــادي الـــدو  و هـــلا مـــا ددى هلى هجـــران هـــلب النهريـــة هذا مـــا عـــرت النـــزاع علـــى القاضـــي 

انوني علـى عقـد دو  واحـد يمكـن تحقيقاـا الوطنيو خاهة فكرفي تجزئة هلا اإختيار بتطبي  دكثر من نهام ق
 ه ظل هلب النهرية . 

بالتا  منعا من لمرب دطراف العقد من القواعد الآمرفي التابعة للقانون اللي مـن المفـروت تطبيقـ و  
ليصـبح العقـد يخضـع للقـانون ولـيس العكـسو فـالإرادفي الـ   حلت النهرية الموضوعية محل النهريـة الشاصـية

طــراف إختيــار القــانون المطبــ  علــى العقــد الــدو  مصــدرها المشــرع مــن خــلال وضــع  لقواعــد يتمتــع ســا الأ
ه العقــود الدوليــة إ تتغــير و تعــترف بــالإرادفي كضــاب  هســناد توكــل لهــا مامــة تحديــد  التنــازع و هــلب الأخــيرفي

 القانون المطب  .
قصـرت  لا بعـر اإتفاقيـات الدوليـةلهلا رد غالبية التشريعات بما فياـا المشـرع الجزائـري والليـبي وكـ 

حريــة دطــراف العقــد فى اختيــار القــانون الــلي يــنهم العقــود الــ  يبرمونهــا علــى القــوانن الوطنيــة الصــادرفي عــن 
دولــة معينــة تتمتــع ســلا الوهــف وفقــاً لأحكــام القــانون الــدو  العــامو وعلــى ذلــك هذا اختــار دطــراف العقــد 

 دن يكون قانوناً وطنياً دي قانوناً داخلياً لدولة معينة .  قانوناً معيناً ليلاكم عقدهم فيتعن
 الفاع الثاني :

 التحك م التجاري الدوليتوسع مجال القانون المْتار في 
هن القواعــد المطبقــة علــى العقــد الــدو  يختلــف مجالهــا هذا ت الفصــل ه النــزاع مــن قبــل محكــم دو و  

المعمـــول ســـا وال ـــابقة الـــلكر إ تجـــد لهـــا مجـــاإ ه التلاكـــيم فم ـــألة خضـــوع هـــلب العلاقـــة للقـــانون الـــوطني 
التجاري الدو و كون هلا الأخير ينهر يوسع من مجال قانون اإرادفي بأن يمنح الحرية الكاملة لأطراف العقد 

 LEXه تحديــــــد القــــــانون الــــــلي مكــــــم علاقــــــالمم هلى درحــــــة همكانيــــــة تطبيــــــ  قــــــانون التجــــــارفي الدوليــــــة 

MERCATORIA  يعــبر علــى القواعــد الغــير تشــريعية والعــابرفي للــدول الــليTRANSNATIONAL 
ويكون مصدرب دعراف التجارفي الدولية ومصطللاات التجارفي الدولية وكـلا العقـود النموذحيـة و وهـلا مـا هـو 
هإ دليــل علــى تطبيــ  فكــرفي تــدويل العلاقــة العقديــة ه التلاكــيم التجــاري الــدو  الــلي دهــبلات تشــريعات 

 نق  .الوطنية تعت
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فبــادرت لتعــديل  لهــلا ح ــدت عــدفي دنهمــة قانونيــة القواعــد الدوليــة ه مبادإلمــا التجاريــة الدوليــةو 
قوانيناا بما يتماشى ومصالح التجارفي الدولية مـن خـلال هدراج وتنهـيم التلاكـيم التجـاري الـدو و ومـن هـلب 

نص علـــى دنـــ  "تحـــدد ه اتفـــاق الـــلي يـــ 957-99الأنهمــة رـــد الم ـــطرفي المدنيـــة المغربيـــة مـــن خـــلال الفصــل 
التلاكيمو بكل حريةو القواعد القانونية ال  يتعن على الهي ـة التلاكيميـة تطبيقاـا علـى حـوهر النـزاع"و كمـا 
يوحد كللك قـانون اإحـراءات المدنيـة واإداريـة الجزائـري الـلي نهـم دحكـام التلاكـيم الـداخلي و التلاكـيم 

و   تخــرج عــن هــلا الطريــ  المشــرع الليــبي عنــدما ددرج ه 0160ادفي هلى المــ 0116التجــاري الــدو  مــن المــادفي 
 . 777هلى المادفي  793الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية دحكام التلاكيم من المادفي 

وه حالـــة عـــدم اختيـــار الأطـــراف للقواعـــد المـــلكورفيو فـــإن الهي ـــة التلاكيميـــة تفصـــل ه النـــزاع طبقـــا  
 تراها ملائمة .للقواعد ال  

ه جميع الأحوالو تأخل الهي ة التلاكيمية بعن اإعتبار مقتضيات العقد اللي يرب  بن الأطراف   
 والأعراف والعادات ال ائدفي ه ميدان التجارفي "

قـــانون  0200هذ الملاحـــظ مـــن خـــلال هـــلا الفصـــل دن المشـــرع المغـــربي ســـار علـــى درب نـــص المـــادفي  
ي ه فقرلمــا الأولى الــ  نصــت دن "تفصــل محكمــة تحكــيم ه النــزاع عمــلا بقواعــد اإِحــراءات المدنيــة الفرن ــ

القانون اللي اختارب الأطرافو وه غياب هلا اإختيار تفصل ح ـب قواعـد القـانون والأعـراف الـ  تراهـا 
مــن  المــادفي بطريقــة موســعة ملائمــة " و ديــن ف ــر الفقــ  الفرن ــي اســتعمال عبــارفي قواعــد القــانون المدرحــة ه

خلال عدم اقتصار مجالها على القواعد الوطنيةو بل يمتد ليشمل القواعد العابرفي لللادودو واسـتندوا ه ذلـك  
 هلى التشريعات الداخلية . ه ذات المادفي وال  تعني الرحوع LOIكون    ي تعمل مصطلح التشريع 

ما دك دت  المحكمة التلاكيمية  على دن  يتقي د المحكم على هثر ذلك بما اختارب الخصوم هراحةو وهلا  
حيــث دقــرت هــلب الأخــيرفي دنــ  "إ يمكــن للملاكــم دن ي ــتبدل القــانون  0370ه قضــية فصــل فياــا ه ســنة 

الماتــار مــن الأطــراف هــراحة بقــانون آخــر يختــارب دون عــلر مقنــع لــللكو خاهــة عنــدما يكــون اإختيــار 
تقييـــد الأطـــراف ه بعـــر الم ـــائل الـــ  تكـــون واضـــلاا إ يـــدع مجـــاإ للالتبـــاسو لكـــن هـــلا إ يـــدفعنا لعـــدم 

معارضــة للقواعــد القانونيــة لدولــة معينــة الــ  مــن المفــروت دن تكــون م ــتبعدفي لــو عــرت النــزاع علــى قــات  
  وطنيو فقانون الإرادفي مقيد بالنهام العام ه الدولة ال  سينفل القرار التلاكيمي على هقليمياا .

 ا  لب الث  ع :

   ا  ت ر ب لعقا أو ا تع  اين تمية صلة الق  و

هن تر  التشريعات بما فياا المدونة المغربية الحرية المطلقة للمتعاقدين ه اختيار القانون المطبـ  علـى  
اإلتزامات التعاقدية ذات الطبيعة الدولية ي دي هلى حدوبر هعوبات للقاضي المغربي دثنـاء فصـل  ه النـزاع 
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 يمت بصلة بالعقد دو المتعاقدين لمربا منام من القانون اللي من المفـروت من بيناا دن يطب  قانون دخر إ
 دن يكون مختصا . 

لهلا حر  المشرع ه قانون العقد على ضـمان احـترام هرادفي الأطـراف إ مـول دون قيـد دو حـدود  
ختــارا الطرفــان تفرضــاا الدولــة ضــد مخــاطر تطبيــ  القــانون الأحنــبي الــلي عينتــ  هرادفي المتعاقــدين خاهــة هذا ا

قانون إ يمت بأي هلة بالعلاقة العقدية دو بأطرافااو وهلا الدور اللي يضطلع ب  المشرع ويطبقـ  القاضـي 
 ما هو هإ دورا حمائيا بالدرحة الأولى .

 الفاع الأول : 
 أساس تطب ق ق د الصلة على قانون المْتار

ومــ و يعــني خضــوع العقــد للقــانون كمــا هن تطبيــ  قــانون الإرادفي علــى العقــد الــدو و ه عمــ  مفا 
بينـــ و هإ دنـــ  تعـــرتو مـــن حانـــب الفقـــ  التقليـــديو للنقـــد الشـــديد بحجـــة دنـــ  يـــ دي هلى "تشـــوي  مضـــمون 
القــانونو ويجعــل مــن المقبــول دن قانونـــا ملزمــا ه الــرواب  بــن المــواطنن يصـــبح اختياريــا عنــدما يتعلــ  الأمـــر 

انون الأكثــــــر اسـتجابة لمصـالحامو علـى خـلاف القـانون الـلي يـرتب  بروابطام مع الخارج"و وهلى اختيار القـ
 ب  العقد موضوعيا وواقعيا .

ففكــرفي قيــد الصــلة علــى القــانون الماتــار دساســاا النهريــة الموضــوعية بطريقــة غــير مباشــرفيو لأن هــلب  
احــب التطبيــ  ســواء إ تتجاهــل هرادفي الأطــراف كليــاو بــل تــتر  للأطــراف حريــة اختيــار القــانون الو  الأخــيرفي

 بشكل هريح دو ضمنيو لكناا تفرت بعر القيود يجب عدم تجاهلااو منعا إحتمال الغش نحو القانون .
بـديلا عـن فكـرفي  بالتا  م ألة فرت قيود علـى اإرادفي الـ  دهـبلات تطبـ  حـديثا هـي ه الحقيقـة 

نون اللي تعين  القاعدفي هنما تحددب على دساس دن  قديـــــــــمــة دساساا " تركيز العقد " و هلب الفكرفي تعتبر القا
و بعــدها تحولــت  وبصــفت  مركــزا ماديــا ملموســا قــانون مركــز العلاقــة العقديــةو لأن العقــد إ يملــك هــو بلاتــ 

الفكرفي هلى فرت شرط " وحود هلة وثيقة بن العقد والقانون الماتار دو القانون الماتار والمتعاقدين ". من 
العناهــر المميــزفي لعلاقــة العقديــة دي تحديــد العنصــر الــلي يمثــل مركــز الثقــل فياــا مــن بــن  خـلال البلاــث عــن 

 كافـــة العناهـــر الماتلفـــةو وذلـــك علـــى هـــدى ضـــواب  الإســـناد المتعـــارف علياـــاو والـــ  يتصـــل بعضـــاا بعقـــد
 والبعر الآخر يتصل بأطراف العلاقةو وكل هلا من دحل منع اختيار قانون إ يمت للعقد بأي هلة.

ويرحــع دهــل فكــرفي التركيــز الموضــوعي هلى الأســتاذ الألمــاني "ســافيني" ثم تطــورت بعــد ذلــك علــى يــد  
الفقيـــ  الفرن ــــي "بـــاتيفول" الــــلي ردى بوحـــوب التركيــــز المكــــاني للرابطـــة العقديــــة ه ضـــوء ظــــروف التعاقــــد 

واحب التطبي  علـى ودحداث  الخارحية ه كل حالة على حدى و ذلك دن هرادفي الأطراف إ تعن القانون ال
العقد الدو و وهنما تركز العقد ه مكان معن بالنهر هلى موضوع العلاقة العقدية وظروف التعاقـدو ومـتى ت 
تركيــز العلاقــة ســلا الشــكل فــإن القــانون الــلي اختــارب الأطــراف هــو الــلي يطبــ  علــى العقــدو وبــللك تبقــي 
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ن الواحــب التطبيــ  باعتبارهــا عنصــرا مــ ثرا لتركيــز العلاقــة نهريــة "بــاتيفول" علــى دور الإرادفي ه تحديــد القــانو 
 ه مكان معن .

 الفاع الثاني : 
 الاعتااف بشاط الصلة كق د على قانون المْتار

هن تطبيــ  قــانون اإرادفي دون قيـــد يــ دي بالضــرورفي هلى تـــوفر احتمــال تطبيــ  قـــانون إ يمــت بصـــلة  
اــرب مــن القــانون الــلي مــن المفــروت دن يكــون مختصــا لحكــم يختــارب المتعاقــدينو مــتى وحــدت لهــم نيــة ه الت

ذات العقد و لهلا دوحد الفق  حلا ه رب  القانون الماتار بالعقد دو بالمتعاقدين من خلال البلاث وتأكـد 
 القاضي من وحود الصلة الموضوعية بيناما . 

  ه مجــال القــانون هــلا مــا دفــع التشــريعات حاليــا هلى الــنص ضــمن دحكــام تنــازع القــوانن وبالضــب 
الواحــب التطبيــ  علــى العقــد الــدو  بأنــ  وهن كــان مــن حــ  دطــراف العقــد اختيــار القــانون هإ دنــ  يتعــن دن 

بالعقد دو المتعاقـدين بـأن يكـون مـثلًا قـانون الدولـة محـل هبـرام العقـد دو قـانون  يكون لهلا القانون هلة وثيقة
.....الخ و لكـــن م ـــألة اإعـــتراف بقيـــد الصـــلة كشـــرط إزم حن ـــية المتعاقـــدين دو قـــانون محـــل تنفيـــل العقـــد

 لتطبي  قانون اإرادفي وحد تضارب ه الآراء بشأن  كما سنرى : 
 الردي الأول :  
يمثـــل مـــا ذهبـــت هليـــ  غالبيـــة الأراء ه الموافقـــة علـــى تطبيـــ  شـــرط هـــلة القـــانون الماتـــار بالعقـــد او  

  ي الوطني .المتعاقدين متى كان النزاع معروت على القاض
 دما الردي الثاني :  
فيلهب البعر الآخـر هلى اإعـتراف بالحريـة المطلقـة للأطـراف فى اختيـار القـانون الواحـب التطبيـ   

وكل ما اشترط  دنصار هلا الردي هو دإ  على العقد بغر النهر عن وحود هلة بين  وبن العقد من عدم و
 متعارضاً مع النهام العام .  ينطوي هلا القانون الماتار على غش دو يكون

 لكن الردي الثالث :  
حــاول التوســ  بــن المــوقفن مــن خــلال اســتلزام وحــود هــلة بــن القــانون الــلي اختــارب الأطـــراف  

لتطبيق  على العقد المبرم بينام ولكن    يشترط دن تتلاق  هلب الصـلة عـن طريـ  عناهـر شاصـية كقـانون 
ن محــل هبــرام العقــد . وهنمــا يكفــى دن تكــون هــلب الصــلة تفرضــاا حاحــة حن ــية المتعاقــدين دو ماديــة كقــانو 

المعاملات والتجارفي الدوليةو كأن يقوم المتعاقدين بإبرام العقد وفقاً لأحكام دحد العقـود النموذحيـة فى مجـال 
عدم سلعة معينة وتقبل  دوساط التجارفي الدولية فياضع الأطراف للقانون اللي مكم هلا العقد بالرغم من 

 وحود هلة بن هلا القانون والعقد .
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وكنتيجـــــة يمكـــــن استالاهـــــاا دنـــــ  يجـــــب علـــــى التشـــــريعات الوطنيـــــة هدراج هـــــلا القيـــــد علـــــى هرادفي  
المتعاقدين ضمن دحكام تنازع القوانن لأن هلا الشرط إ يجد ل  هدى هذا دعطيت مامة الفصل ه النزاع 

 مطلقة ه تحديد النهـام القـانوني المطبـ  علـى موضـوع النـزاع وإهلى المحكم الدو و فالا الأخير يتمتع بحرية 
تحكمــ  ه ذلــك ضــواب  اإســناد كمــا هــو شــأن القاضــي الــوطنيو وقــد تنبــ  المشــرع الجزائــري لشــرط الصــلة 

بحيــث قيــد اختيــار الأطــراف  و5112 الفقــرفي الأولى مــن القــانون المــدني الجزائــري ســنة 02عنــدما عــدل المــادفي 
  سلا الشرط وحعل نـص المـادفي يكـون علـى النلاـو التـا  : "ي ـري علـى اإلتزامـات التعاقديـة للقانون المطب

 القانون الماتار من المتعاقدين هذا كانت ل  هلة حقيقية بالمتعاقدين دو بالعقد...." .
 الفاع الثالث :

 صور تطب ق شاط الصلة على القانون المْتار 
ريعات الوطنية يبما فياا التشريع الجزائري ضمن نص المادفي هن شرط الصلة اللي تفرض  حاليا التش  

الفقـــرفي الأولى ال ـــابقة الـــلكرو عـــبر علـــى وحـــود علاقـــة بـــن القـــانون الماتـــار وموضـــوع العقـــد الـــدو  دو  02
 القانون الماتار والمتعاقدينو لهلا تحق  الشرط يتم بأحد الصورتن :

 الصورفي الأول :  
القاضـي المغـربي  هذ علـى القاضـي الـوطني عامـة وحـتى اتـار والمتعاقـدين :وحود هلة بن القانون الم 

هذا اختار الأطراف تطبي  قانون معن على عقدهم الدو  دن يتلاق  من توفر هلا الشرط بالبلاث دوإ ه 
مـــدى وحـــود علاقـــة بـــن القـــانون الماتـــار والعنصـــر الشاصـــي المـــرتب  مباشـــرفي بأحـــد المتعاقـــدين دو كلاهمـــاو 

يتمثل ه ضاب  الموطن دو الجن ية ...وغيرهاو لهلا يتعن على الأطـراف الـــــــــمتعاقدفي التقيـد باختيـار  واللي
 هما قانون حن ية دحدهما دو كلاهما هذا اتحدت حن يتاما دو قانون الـــــموطن دو مـلاـــــــل اإقامة .

 الصورفي الثاني :  
قــد الــدو  : هــلب العناهــر تكــون ظــاهرفي ه العلاقــة وحــود هــلة بــن القــانون الماتــار وعناهــر الع 

العقدية كونها تمثل بنود تتعل  بموضوع العقدو لهلا يجب على الأطراف لتلاقيـ  هـلا الشـرط واإلتـزام بالقيـد 
هلى غـير ذلـك مـن القـوانن المتصـلة … اختيار هما قانون محل تنفيل العقد دو قانون موقع المـال محـل التعاقـد 

 بالعقد . 
ا تقدم يتبن وحوب فرت الرقابة من القاضي المغربي على قـانون اإرادفيو فاـلا القـانون وهن كـان مم 

الأطراف يتمتعون بحرية ه اختيارب لكن يبقى للقاضي دورا حاسما في  متى دلزمت  بللك قواعد تنازع القوانن 
الماتـار هذا ات ضـح بعـد تحريـر بالنص على شرط الصـلةو فيصـبح للقاضـي سـلطة تقديريـة ه اسـتبعاد القـانون 

بنـود العقــد وحـدوبر نــزاع بشــأن  دن القـانون الماتــار لـيس لــ  علاقــة بالعقـد دو المتعاقــدين ووحـد قــانون دخــر 
 .  يوفر هلا الشرط   يختارب المتعاقدين لمربا منام من قواعدب الآمرفي
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 خاتمة :

اإرادفي كضــاب  اســناد يطبــ  علــى  يتبــن مــن خــلال هــلب الدراســة دن المشــرع المغــربي اعتنــ  قــانون 
العقد الدو و كما دن  حدد طبيعة اإختيار بأن يكون للأطراف حريـة مطلقـة ه اإختيـار الصـريح للقـانون 
المطبــ  دون قيــد يفــرت علــيام ممــا يجعــل فــرت عــدم خضــوع العقــد الــدو  لأي قــانون ممكــن دي مــا يعــرف 

 ( ال  رفضت  دغلبية الآراء . contrat sans loiبالعقد الــــمتجرد من القانون )
كما دن  بن موقف  من سكوت اإرادفي من خـلال الـنص علـى اإرادفي الضـمنية الـ  يتـولى القاضـي  

البلاــــث عناــــا بصــــفة عامــــة دون دن توضــــع لــــ  قــــرائن يعتمــــد علياــــا كمــــا فعلتــــ  بعــــر التشــــريعات العربيــــة 
وعــدم كمــال القواعــد المنهمــة للقــانون الماتــار ه واإتفاقيــات الدوليــةو هــلا دفــع للتفكــير ه وحــود قصــور 

 القانون المغربي.
 لللك نوهي : 
الـــــــمشرع المغـربي بعـدم تـر  النصـو  المتعلقـة بتلاديـد ضـاب  اإسـناد المطبـ  علـى العقـد الـدو   -

علــى القاضــي مــن الهاــيرو لأن هــلب الــــــــم ألة تثــير عــدفي هــعوبات  09علــى عموميتاــا وبالـــــــــــضب  الفصــل 
 . إحتمال لمرب الأطراف من القواعد الآمرفي للقانون الماتص

كمــا عليــ  تبيــان موقفــ  مــن فكــرفي تجزئــة العقــد بــإرادفي المتعاقــدين هــل تــتر  علــى هطلاقاــا دو يجــب   -
ـــللك كلاـــال شـــكل العقـــد الـــدو  الـــلي يخضـــع لقاعـــدفي لـــوكيس  locus regit تـــوفر دســـاس موضـــوعي ل

actumختيــار الأطــراف المتعاقــدفي لقــانون يتبــن بعــدها للقاضــي دنــ  يبطــل العقــد خاهــة و وكــلا بالن ــبة إ
 ودنهم درادوا دن يكون عقدهم هلايح 

كمــا نوهــي ديضــا التشــريعات الوطنيــة بمــا فياــا التشــريع المغــربي دن يــدرحوا ه نصوهــام المتعلقــة   -
طراف المتعاقدفي اختيار قانون تابع للدولـة بالعقد الدو  فكرفي تقييد هرادفي الأفراد ه اإختيار هذ يقع على الأ

معينة من حاةو ول  هلة بالعقد دو المتعاقدين من حاة دخرى متى عرت النـزاع علـى القاضـيو ولـيس دمـام 
 . -المحكم الدو  اللي يأخل بنهرية تدويل العقد
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